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يجب عدم اعتبار هذا . فقط للالتماس كما تم تقديمه إلى المحكمة العلياملخص الصيغة المطروحة أدناه هي  1

أو منظمة /قانوني ملزم من جانب الملتمسين والتماس أو مستند بمثابة كتاب سواء بعضه أو كله، الموجز، 

 فإن الصيغة العبرية الكاملة للالتماس هي الصيغة أي تناقض،في حال وجود . أو أي من قبلهم/و" يش دين"

  .يجب الاستناد إليهاالملزمة و



  التماس لإصدار أمر نهائي مشروط وأمر مؤقت
  

  الملتَمَس ضدهم يطلب بموجبه من المحكمة الموقرة أن تأمر، نهائي مشروطالتماس لأمرهذا 

   – إن رغبوا بالحضور وتقديم التبريرات

  

فوراً أوامر تُنَفَّذ  أوامر وقف العمل ولماذا لا يلج دون تألماذا لا يفرضون: 1-4لملتَمس ضدهم ا  . أ

 34رقم القطع  مباني متنقلة تقع اليوم في ة مباني ثابتة وخمسةالهدم التي أُصدرت ضد خمس

: فيما يلي( في الضفة الغربية ية دورا القرعمن أراضي قر 5 في الحوض رقم 39 القطعة رقمو

  ").المباني"

 –صدر الأوامر المذكورة أعلاه  اتضح أنه لم تُ وفي حالالاحتراس فقطواعي بالمعاوَضة ولد  . ب

وتطبيقها دون المساحات وترخيص  هدم للمبانيلماذا لا يتم إصدار أوامر وقف العمل وأوامر 

 .تأجيل

 أو بواسطة آخرين، ا عن القيام بأي عمل بأنفسهما فوراًتوقف لا يلماذا 5-6 س ضدهماللملتمَ  . ج

ا عن توقف يلالماذا مسين ومن ضمن ذلك، لتَ على أراضي الم،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  . التي بنيت عليهاديم أي خدمات للمباني غير القانونيةتق

  

  :ة أن تأمرالمحكمة الموقرطلب بموجبه من يمؤقت التماس لأمر هذا أيضا 
  
الامتناع عن عقد أي لتمسين وكذلك بناء على أراضي المبالامتناع عن ال 5-6 االملتمس ضدهم . أ

 بيع، نقل، تأجير، إسكان ونقل حقوق من أي نوع كان؛صفقة لهذه المباني ومن ضمنها 

  

اصلة الامتناع عن موالامتناع عن إسكان الشقق الخالية في المباني وكذلك ب 1-4لملتَمَس ضدهم ا  . ب

 .بنائها
  

  : الأمر النهائي المشروطلي التبريرات للالتماس من أجل إصدارفيما ي

  

  المقدمة) أ

من قبل   قبل فترة وجيزةت عملية بناؤهاكملَ مباني ثابتة أُة حول خمسالالتماسيدور هذا  .1

 جميعها على أراضي ،2003ضعت خلال سنة  مباني متنقلة أخرى وة وحول خمس،مستوطنين

 تُبنى . دورا القرع لفلسطينيين من سكان القرية المجاورةلة في الطابوة ومسجّاخاصة مسوّ

طنة بيت ايل، في حي يتوقع أن يصبح جزءا من  مستوالمباني على أرض واقعة خارج حدود

 بشكل مخالف للقانون على النحو  بناؤهاتمي  والتيغراطيسالمستوطنة التي تحمل اسم جبل 

  :التالي



  دون موافقة المالكين؛ب و خاصة على أرض فلسطينية المبانييتم بناء  . أ

  المباني بلا رخص بناء؛يتم بناء . ب

  هيكلية؛ارطة خ  أيدونوبمنطقة نفوذ  خارج أي يتم بناء المباني. ج

  ؛ المباني من خلال خرق أوامر وقف العمل وأوامر الهدم التي استصدرت ضدهايتم بناء. د
  

الغربية من خلال سلب أراضي  اليهود في الضفة ني قام بهما هو الحال مع أي بناء غير قانو ك. 2

  .ات فرض القانون غير ملموسسلطفّإن وجود  ،في هذه الحالة أيضاخاصة، ف
  
 بيت -ن المباني موضوع الالتماس تقع خارج مناطق المستوطنة الأم وهنا لا بد من التّنويه بأ) 3

وبالقرب من ) اً، على أراضي فلسطينية خاصةأيضاً كما سيتم شرحه لاحقلذنب بااعترفت التي (ايل 

 تحت سمع ،هكذا. انونضمنها الجهات المسئولة عن فرض الق، وبضمنها نية المدالإدارة اتمقر

 الحفاظ على القانون، بمعرفتها الواضحة ومن خلال عدم اتخاذ أي وبصر السلطات المؤتمنَة على

تطبيق دون ان تحرك الجهات المسئولة عن خطوة من قبلها، يتم سلب الأراضي على نطاق واسع 

 لتمسون وجهات أخرىعلى الرغم من البلاغات الكثيرة التي تقدم بها المإزاءها، القانون ساكناً 

 . السنينغيرهم على مرّ
 
 ومن خلال الإدراك بأنه بدون تدخل من  وجود خيار آخرمه، فان هذا الالتماس مقدم لعدوعلي) 4

الاستيلاء عليها مسون والتي لم يتم لتَفان مصير قطع الأرض التي يمتلكها المجانب المحكمة الموقرة 

 لأهداف أخرى، قد يكون مصيرها مثل مصير الأراضي الأخرى التي أقيمت يوماً لأغراض أمنية أو

 الفعلي  إن مصير الضم– ي خاصة مسواةضانيت بأكملها على أرالتي ب" بيت ايل"عليها مستوطنة 

 الأسباب التي أدت إلى  منكانت" المؤقت" الوضع إلى حين انتهاء والانتظار غير المجدي للمستوطنة

  .لاستيلاء على جزء من الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة الأما
 
  الخلفية الوقائعية.ب

  أطراف الدعوى. 1
  
5 .فة الغربية هي ، محبوبة محمد سعيد ياسين، من سكان قرية دورا القرع في الض1مسة رقم لتَالم

 5 في حوض رقم 39ل للقطعة رقم  وهو المالك المسج وإحدى وريثاته، محمد سعيد أحمد قاسمابنة

  . رام االلهقضاءمن أراضي قرية دورا القرع في 
  
6 .2لتمس رقم المفي 34لين للقطعة رقم ، حربي ابراهيم مصطفى مصطفى، هو أحد المالكين المسج 

  .ة دورا القرع من أراضي قري5الحوض رقم 
  



 مسئول عن الإدارة 1الملتمَس ضده رقم . إسرائيل هو وزير الدفاع في دولة 1س ضده رقم مَالملتَ. 7

طاليا ساسون بخصوص المحامية المدنية في الضفة وعن تطبيق استنتاجات التقرير الذي وضعته 

  .البؤر غير المرخّصة
  
8 .في الضفة الغربية وبيده كامل الصلاحيات سرائيليالإ قوات الجيش  هو قائد2س ضده رقم لتمَالم 

ء  من خلال الاستيلاإسرائيل والتشريعية للمنطقة التي تم الاستيلاء عليها من قبل دولة الإدارية

  مسئولوهو. لاستيلاء الحربي الدولي وقوانين االإنساني القانون الحربي وذلك وفقاً بموجب قواعد

 الخاضعة للاستيلاء ةطقحماية ممتلكات السكان في المن العام و عن الحفاظ على النظامبشكل خاص

  .الحربي

  

 والذي يمتلك صلاحيات 2مس ضده رقم لتَ المدنية لدى المالإدارة هو رئيس 3الملتَمَس ضده رقم . 9

  مؤتَمَن على3لتمَس ضده رقم  فان الم،من ضمن ذلك. حياة المدنية في المناطق المحتلةإدارة ال

كر، كما ذُ. والبناء السارية في المنطقة ومن ضمنها استصدار أوامر وقف العملالتنظيم ن فرض قواني

بيت ايلمعسكر في يتواجدون الخاضعة لسلطته " جهات فرض القانون" ومركز 3س ضده رقم لتمَالم 

  .المجاور للمباني موضع الالتماس

  

 ما هو مؤتمن عليه،  من ضمنمنؤتَلمفي شرطة إسرائيل واشاي  قائد لواء 4 ضده رقم سمَالملتَ. 10

  .لقانون في الضفة الغربية الذين ينتهكون اسرائيليينالإعلى فرض القانون على 

  

فيما يلي سيطلق على المس ضدهم" باسم الالتماسمذكرة ما يلي من  في 1-4س ضدهم لتملتمالم."  
  

وذلك بموجب  1997 سنة فيف به الذي اعتريت إيل، ، المجلس المحلي ب5الملتمَس ضده رقم . 11

لا بد من الإشارة إلى أن . 1981لسنة) 892رقم ) (يهودا والسامرة(دارة المجالس المحلية أمر إ

كما أنهم لا يعرفونمسين لا يعرفون بالضبط هوية المسئولين عن بناء المباني على أراضيهم لتَالم 

 منطقة نفوذ موضوع الالتماس تقع خارج انيبما أن المب. هوية الجهات التي تسكن هذه المباني

 لدواعي 5 رقم مس ضده، فقد تم إرفاق الملت1997َمستوطنة بيت ايل كما أُعلن عنها منذ سنة 

  .الاحتراس والحيطة فقط
  

 علم  يشيفا في بيت إيل وعلى حد-  هي جمعية تدير مدرسة دينية6الملتَمس ضدها رقم . 12

قة للتَالمسوأنها كانت متورطة أيضاً  في المباني موضوع الالتماس وعلى ما يبدو لشققمسين فإنها الم

إذ يدور الحديث عن بناء غير ، أمام الملتمسين لتقصي هذه الأمورليس هناك أي وسيلة . في بنائها

مس ضدها تم  وغير مصحوب برخص بناء لذا فإن إرفاق الملتَقانوني، غير مسجل في أي مكان

  .فقطلدواعي الاحتراس 



  

II .المباني موضوع الالتماس  

 لثمانية مباني ثابتة كبيرة الحجم في بؤرة جبل السريعبناء يتم على مدار السنوات الأخيرة ال. 13 

لثمانية مبنية على قطع الأرض خمسة من بين هذه البيوت ا.  المجاورة لمستوطنة بيت ايلغراطيس

لقانون السائد في ي الملتمس ضدهم والسلطات وبموجب ااستناداً إلى إجابات ممثل. مسينلتَلمالخاصة با

  .الحي بنيت بصورة غير قانونيةهذا المنطقة فإن جميع المباني المبنية والقائمة في 

  

 الصور التي التقطت في مواقع البناء في منتصف شهر أيار  خلاليمكن الملاحظة وبوضوح من. 14

 من جانب مخالفو البناء وهذا كله دون أي اعتراضيعتمدها هذا العام وتيرة العمل السريعة التي 

 على مر السنين إلى همالسلطات وذلك على الرغم من وجود أوامر مختلفة تم استصدارها من قبل

  .جانب وجود المبنى بجوار مبنى الإدارة المدنية في بيت ايل

  

III.استنفاذ الإجراءات   

 مشروع متابعة شغل آنذاك منصب مركّز، توجه السيد درور أتكس الذي 5.11.2006منذ  .15

علامه بتوسيع البناء غير القانوني على  لإ3للملتَمَس ضده رقم " سلام الآن" لحركة المستوطنات التابع

ص المنطقة بوتيرة سريعة يشمل  بناء المباني وترخي، عندما بدأغراطيس بدأ في جبل  الذيما يبدو

مس ضده رقم وجه سئلَ الملتَ في هذا التّ.ني موضوع الالتماس المناطق التي تقع عليها اليوم المباهذا

 اء عليها هي أراضي فلسطينية خاصة من ضمن ما سئل حول ما إذا كانت الأراضي التي يتم البن3

يتم البناء في هذه  أمر استيلاء ساري المفعول على هذه الأراضي وهل وحول ما إذا كان هناك

  .في المنطقةلقانون الساري المناطق بموجب ا
  

، والتي 18.2.07 بتاريخ ،، النقيب ملي كوهين3مس ضده رقم لتَ وصل رد ممثلة الم  أخيراً.16

  : ما يليذكرت فيه

الواقعة بالقرب من " غراطيسجبل "طلبت في توجّهك تفاصيل مختلفة عن البناء في بؤرة } ...{. 2"

  .البؤرةلوضع على الأرض في المنطقة التي تقع عليها بيت ايل وا

  . بملكية خاصة بأن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة هي أراضي مسوّاةيتبين من المعطيات  .3

 ." ضد هذا البناءرقابةأنه تتم إجراءات الرقابة يتضح من بيانات وحدة   .4
 

في هذه النقطة يودّ الملتمسون أن يؤكدوا على حقيقة أن الملتمس ضدهم أيضاً يعتبرون البناء . 17

 بناء لبؤرة غير مرخّصة وغير قانونية ولا يعتبرونه جزءاً لا غراطيسيجري في حي جبل الذي 

او الجهات / و5 رقم س ضدهلتم المة بيت ايل وذلك بخلاف ما يراه كل منيتجزأ من مستوطن

  . جزء من المستوطنةالعاملة من قبله التي تسعى لعرض البناء على أنه
  



. ن قبل الملتمَس ضدهم مالرقابة فرض إجراءات ترقب شديدر وانتظر المتوجهون بفارغ الصب. 18

 الضفة الغربية بخصوص فرض قوانين التخطيط والبناء على لم يتم فعل شيء تقريباً في أي مكان في

  .سرائيليينقانوني يتم تنفيذه من قبل إمبنى غير 
  

هذه المرة بصفته (ر أتكس دروالسيد  من عدم فعل أي شيء تماماً، توجه  تقريبابعد مرور سنة. 19

 وذلك على 3 رقم  الملتمَس ضدهمرة أخرى إلى") يش دين"مركّز مشروع الأراضي في منظمة 

ضوء تجدد البناء وإضافة مباني جديدة، وهي المباني موضوع الالتماس التي تم بناؤها على أراضي 

ري في غياب أي وضع البناء الذي يجوقف اتكس السيد في هذه الرسالة طلب . 1-2الملتمسين 

  . حقوقهم على الأرضوق الملتمسين في تحصيليشكل مساً بحقتخطيطي و
  

يها، جاء رد ممثّل  وتم السكن فعد أن أٌكملت المبانيبوعلى ما يبدو ، بعد مرور شهر من ذلك. 20

  :بشّر الموقّع أدناه بالأمور التاليةي ل3الملتمس ضده رقم 

طارها إفي رقابة وفرض وتم ك، شرعت الإدارة المدنية بإجراءات بالنسبة للبناء موضوع توجّه"

  ."الهدمباستصدار أمر نهائي بوقف العمل و
  

عندما ": ينطوي على كلمات تعنيلسابقة في حالات مماثلة، هذا الرد، كما عرفنا من تجربتنا ا. 21

ات فرض القانون إن سلط ."أبداً: " أو بكلمات أبسط،"السياسيمن المستوى نحصل على مصادقة 

 إصدار إنما في وقت ف الأوامر، ليس فقط أن أعمال البناء لم تتوقإصدارمتخاذلة جدا بحيث أنه منذ 

 ولا  عند إصدار الأوامر مباني ضخمةلبناءضي التي تم ترخيصها للتو لعلى الأراالأوامر ارتفعت 

  . من السكانتخدم على ما يبدو عدداً كبيرا وزالت
  

الذي يقوم به   من البناء غير القانونيرى كما هو الحال في حالات كثيرةيتضح مرة أخ. 22

 من خلال إصدارها بأن سلطات فرض القانون تهين نفسها وتهيننان في المناطق المحتلّة مستوطنو

فإنه   فعلى الرغم من كونه غير قانوني–البناء في المكان  أما .مر لا تنوي فرضها وتطبيقهالأوا

  .ير وبدون أي اعتراضيتواصل بجهد كب
  

IV – التي تم إصدارها ضد أراضي في بيت ايل  سلسلة أوامر الاستيلاء– على هامش الالتماس 

  . الأمنية وبين إقامة المستوطنات والبؤر–العلاقات المتبادلة بين أوامر الاستيلاء العسكرية و
  

في أرجاء الأجهزة إدارة  إلى –ة يعينحالة يشير هذا الجزء من الخلفية الوقائعية ومن خلال  .23

اقع بناء وتحويلها الى مو" الغرض منها"دار أوامر الاستيلاء والضفة الغربية بخصوص استص

 .الاستيطانمزدهرة في مشروع 
  



 مفادها بأن 3 رقم  رسالة من جهات لدى الملتمس ضده2003 منذ العام 1لتمسة رقم المتلقّت  .24

قد تم )  كما هو مذكور5 الحوض رقم  في39القطعة رقم (قطعة الأرض التي تمتلكها 

لا بد من . ت/72/03لاستيلاء عليها لأغراض عسكرية وذلك من خلال أمر استيلاء رقمه ا

 بشكل متزامن 2003 بدأ كما أسلفنا في العام غراطيسالإشارة أن البناء في منطقة جبل 

 ومنذ لحظة استلام نه حول الاستيلاء على المنطقة وذلك لأوربما في أعقاب هذه الرسالة

 .رمت الملتمسة من القدرة على الوصول الى الأرض لدواع مفهومةحالرسالة 
 

، توجه الموقّع أدناه إلى المستشار القضائي للحكومة في منطقة يهودا والسامرة 7.7.08بتاريخ   .25

 قةمنطالبالفعل ضد ) ت/72/03الأمر رقم (وطلب أن يعرف ما إذا كان قد صدر أمر الاستيلاء 

 .الملتمسةب الخاصة
 

 14.8.08 أي بتاريخ وصل رد ممثلة المستشار القضائي للحكومة بعد مرور شهر ونصف،  .26

، وأنه قد تم 24.8.03 أن أمر الاستيلاء موضوع التوجه قد صدر فعلاً في يوم  فيهكر ذُوالذي

ن الأرض التي لى جزء م يسري ع، كما ذكر أيضاً بأن الأمر10.1.05تمديد مدة الأمر بتاريخ 

 .1 الملتمسة رقم تملكها
 

 إلى المستشار القضائي" يش دين"من منظمة  اتكس في أعقاب هذا الرد توجه السيد درور  .27

 الى حقيقة أنه بموجب المعلومات المتوفرة لديه التي ا ولفت انتباههلمنطقة يهودا والسامرة

صدرت في منطقة الضفة  التي الاستيلاءمصدرها من سلطات الإدارة المدنية بخصوص أوامر 

 وعلى أي 1 الملتمسة رقم نطقة التي تملكها لا يسري على الم المذكورالغربية فإن أمر الاستيلاء

 .2007ذ ولم يتم تجديده بعد سنة حال فإن أمر الاستيلاء قد نفَ
 

المستشار القضائي لمنطقة يهودا ممثلة من بلاغ ذلك، وصل على عد مرور عشرة أيام ب  .28

 انه قد وقع خطأ في الرد السابق الذي تم ورد في هذه الرسالة. خطأتصحيح امرة حول والس

 يسري على  لاالاستيلاء أمرتحويله من قبلهم وفي أعقاب فحص الموضوع من جديد اتضح أن 

 الملتمسة والتي بنيت عليها المباني موضوع الأرض التي تملكها(الأرض موضوع التوجه 

كما ذكر أيضا انه تم نقل ملاحظة . وجد أي أمر استيلاء على هذه الأراضيبأنه لا يو) الالتماس

 .للجهات المسئولة عن ذلكبالموضوع 
 

، أرسل 2003في سنة : لقلقلمثيرة  الصورة بكامل بشاعتها وبكامل نتائجها الوهكذا تتضح  .29

ر ضد الذي على ما يبدو أصد" مر استيلاءأ"ى أصحاب الأراضي الفلسطينيين إخطار حول ال

 جبل ي في حيبالتزامن مع تسليم البلاغ، بدأ بناء المبان. أراضيهم لأغراض أمنية بالطبع

ومن خلال هذه . يلاءأنه لم يتم إصدار أي أمر استتبين الآن، وبعد إكمال المباني، . غراطيس



 الحماقات، تدبيراً ضد سلسلةالمحكمة بطلب أن تمنحهم  في ساحة الملتمسونالدوامة يقف 

طاء، الظلم وعدم فرض القانون المتعمّد من جانب السلطات التي تتجاهل تماماً ما يجري الأخ

 .بعلمها وفي ساحتها الخلفية
 

 .الالتماس هذا  من هنا جاء .30
 
  الإدعاء القانوني. ج

I –حول المكانة القانونية لمستوطنة بيت إيل  
القرع الواقعتين في محافظة رام صعود الإسرائيليين إلى البلدات الفلسطينية البيرة ودورا جاء  .31

 باستخدام أمر استيلاء 1978االله من أجل بناء مستوطنة بيت ايل، والتي بنيت في العام 

صدر أمر الاستيلاء . 1970والأراضي المحيطة به في سنة للمعسكر  إصدارهعسكري تم 

 موعد  دون تحديد لأغراض أمنية طارئة وملحة16.2.1970 بتاريخ 1/70الأصلي ورقمه 

 .نفاذه
 

نهاية السبعينات، بدأت عملية بناء بلدة مدنية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من عشية  .32

تعرضت هذه الإجراءات للنقد اللاذع وذلك في قرار الحكم . خلال أمر الاستيلاء المذكور

 اعالدفسليمان توفيق وآخرون ضد وزير ، 606/78 المشهور لمحكمة العدل العليا ورقمه

 جاء فيه أنه نظرا لوقوع والذي ] 1979 [113) 2(، ل ج  قرار المحكمة العلياوآخرون،

 الأمني  جزءا من التصورفهو يشكلالاستيلاء مر  في نطاق المنطقة الخاضعة لأالبلدة المدنية

تناع المحكمة عن التطرق لذا تمت المصادقة على بناء البلدة مع امو في تلك الأيام، للحكومة

 . البلدات في الضفة الغربيةإقامة انونيةالى ق
 

 الكثيرة يتبادر الى الانتقاداتومن بين تلك .  الصادرقرار الحكموجهت انتقادات كثيرة ل .33

 في مجال قوانين ين العالمياءرأحد الخبالأذهان المقال الذي كتبه البروفيسور يورام دينشطاين، 

 فحص الموضوع من منظور مبدأ التمييزالمحكمة الموقرة في الحرب الذي تطرق الى تقصير 

 على أنه "لأغراض عسكرية"المفهوم القانوني لوضع السكان المدنيين في مكان استيفاء وعدم 

 .مدمرةنتيجة  قد يؤدي الى أمر
ات المدنية اليهودية الواقعة في دلن البرسمي أت المحكمة بشكل "لكن الآن وبعد ان أقر

يمكن جيش الدفاع الاسرائيلي، ها هي جزء من منظومة المناطق التي تم الاستيلاء علي

 المدني ليس فقط من أجل تحصيل هاطابعفي الواقع حرمت هذه البلدات من الادعاء أنه 

لا تعترف قوانين الحرب . في سياقات أخرىحتى   الذي سعت إليه النيابة إنماالهدف

  ".بالوضع الوسطي، نصف عسكري ونصف مدني



تأملات في القانون " مستوطنات والطرد في المناطق المستولى عليهاال"يورام دينشطاين، 

 )ز. س، ش. مالتأكيدات مضافة، . (191، الصفحة )1980-1979(الجزء ز 
  

يود الملتمسون التأكيد على ان الالتماس لا يدور حول القضية الشائكة التي طرحت في المقال   . 34

 يعرضون الصورة بأكملها فإنهموضوع وتعقيده في أعقاب قرار الحكم ولكن وبسبب شائكية الم

 ا التي صادقت عليهقرارات الحكمو  الاستيلاء الأمني سواء كان.امام المحكمة الموقرة

 أو لا، سواء تم إجراء تقييمات مجددة للوضع الأمني أو لا على مر السنين من أجلة صحيح

 يغير في لوجود البلدة فإن هذا لا الطارئة  الأمنيةفحص ضرورة أمر الاستيلاء والضرورة

اطنين بشكل متواتر كجزء مس ضدهم أو أي من قبلهم يستخدمون الموشيء من حقيقة أن الملتَ

  .مبدأ التمييز، وفي هذا ما يكفي لانتهاك  العسكريمن الكفاح
  

لقد تم توسيع المستوطنة أكثر فأكثر على مر السنين واليوم فإنها موحدة تحت مظلة بلدية  .35

 وإقامة مس ضدهماحدة وذلك في أعقاب الإعلان عن المنطقة البلدية لبيت ايل من قبل الملتَو

 .1997 كما أسلفنا في سنة ت تمإجراءاتالمجلس المحلي لبيت ايل، وهذه جميعا 
  

 التي يقع الجزء الأكبر منها على أراضي خاصة تم الاستيلاء –المنطقة البلدية للمستوطنة   . 36

 هي منطقة غير متواصلة ومكونة -1970عسكرية في أعقاب الأمر من سنة عليها لأغراض 

 وغير المرخص أعقاب البناء غير القانوني وجيوب ولكن هذا التواصل تولّد في من مقاطع

  .الذي يجري بشكل هائل في البلدة
 

37. بأنه  المدنية أدناه ومصدرها من الادارةع وقّيتضح من المعطيات الرسمية الموجودة بحوزة الم

يساعد هذا . قانونيبناء غير عملية  !100 أكثر من  ايل أجري في بيت2007حتى العام 

 المستوطنة في الوقت الذي يتم فيه البناء على أراضي فلسطينية أجزاء" وصل"البناء على 

المباني موضوع الالتماس خارج حيث تقع أيضا الحالة موضوع الالتماس هذه هي . خاصة

 بهدف توسيع المستوطنة غراطيس في بؤرة أو حي جبل  بيت ايلستوطنةالبلدي للمالمجال 

 .بشكل غير قانوني ومضر للغاية

  

ضم يهودا والسامرة الذي ييضاف إلى هذا كله ما ورد على موقع الانترنت التابع لمجلس  .38

مستوطنة ، حيث ورد بخصوص المستوطنات والسلطات المحلية الموجودة في الضفة الغربية

س، . ، مالمقصود المجلس المحلي{المجلس "أن " السياحة في المجلس" يل تحت عنوان بيت ا

 تلّة السياحة المجاورة للبلدة والتي تحتوي" غراطيستلّة "يستثمر الأموال في تطوير  ] ز. ش



يمكن المشاركة في جولات المدرسة الزراعية . على موقع تاريخي، مرقب ومنظر خلاّب

  . "عوفرا

  

ن كيفية ضمّ المناطق من خلال هذه الأداة المعطوبة من البناء غير القانوني وهكذا يتبي .39

إلى البلدة التي أقيمت منذ البداية لحاجة  –المزدهر في غياب براثن فرض القانون وتطبيقه 

 البلدية التابعة للمجلس المحلي الذي  نفوذ، بدون رخص وخارج منطقة"أمنية طارئة وفورية"

حاول زيادة ي من أجل ترخيص البناء و6الملتمس ضده رقم ع التعاون ميبذل جهدا كبيراً ب

 .مساحة البلدة
 

 بدون لمستوطنة،منطقة نفوذ اخارج نطاق  يتم غراطيسفي هذا الوضع وبما أن بناء حي جبل  .40

 أمام الملتمسين سوى  لا يبقطة هيكلية، بدون قرارات من المستويات الضالعة بالأمر،ارخ

ة،  هي بؤرة غير قانونيغراطيساحية جبل ستنتاج الذي لا بدّ منه وهو أن ضالتوصل الى الا

سوف نسهب في هذا الموضوع في الفصل القانوني . بيت إيل" اّلأمنية"تعتمد على المستوطنة 

 .المتعلق بقضايا التخطيط والبناء وعدم تطبيق القانون في البؤر
    
  :ر ساسونتب عن هذه البؤرة في ملحق تقريكُما ذا ه. 41

  901ج .ن - جبل أرطيس–بسجات يعقوب : اسم البؤرة في التقرير    

  . وضع المباني المتنقلة:2001شباط .  تم وضع برج الماء1995 سنة :الإنشاءتاريخ     

التأكيد (. قانونيهو أيضا بناء غير  – متر من حي مبني 147بيت ايل، على بعد : بلدة قريبة

  )ز. س، ش. ، ممضاف

  لا يوجد:  على الإنشاءالدفاعكومة أو وزير مصادقة الح

  لفلسطينيينباأرض خاصة : نوعية الحقوق على الأرض  

  لا يوجد: الجهة التي خصصت الأرض

  لا يوجد: التنظيميالوضع 

  لا يوجد: منطقة نفوذ

  . عائلة25: عدد السكان

  .ير وبركة ماء أبراج ماء؛ أعمال تطو2 منشآت خلوية، 2 مبنى متنقل، حاوية، 30: نوع البناء

 بقيمة  مبلغاًنى تحتيةدفعت وزارة البناء والإسكان مقابل ب: الجهة التي مولت الإقامة

  .  شاقل4.535.000

  . وصل برج الماء فقط بشبكة الكهرباء علىتمت المصادقة: الارتباط بشبكة الكهرباء

  .لماء من بيت ايل على ما يبدو أنه يتم سحب ا–حسب بيان مكوروت : الارتباط بشبكة المياه
  

  



II –س ضدهم بحماية أملاكهم حول حقوق الملتمسين وواجب الملتم  

تقع المباني .  التي بنيت عليها المباني الثابتة موضوع الالتماسيضاالملتمسون هم أصحاب الأر. 42

على الأرض الخاصة بالملتمسين، وذلك طبعاً بدون إذن منهم وبدون المصادقات المناسبة 

  .المطلوبة
  

 وكذلك هم مواطنون محميون يتواجدون في منطقة خاضعة للاستيلاء الحربيالملتمسون . 43

ان كونهم . الأراضي التي يملكونها، الأراضي التي تقع عليها المباني موضوع هذا الالتماس

" مواطنين محميين"مواطنون يتواجدون في المنطقة الخاضعة للاستيلاء الحربي يمنحهم مكانة 

  . الدوليالإنسانيانون وفقاً للق
  

هذه وعلى الملتمسين كما أقرت  القانون الإنساني على منطقة الضفة الغربية  تسري أحكام.44

أهرون براك في ) المتقاعد( أقوال الرئيس وتصفحوا في هذا الشأن.  من قبلالمحكمة الموقرة

، الإسرائيليالجيش جمعية إسكان المعلمين ضد قائد قوات  393/82قرار محكمة العدل العليا 

 جنيف إلى جانب ذلك تسري أحكام اتفاقية. 791-792 ، صفحة785, )4(ز .  لقرار الحكم

 حددتعادت و كما ،ح والتي تتعلق بحماية المواطنين أثناء الصراع المسل1949ّ من سنة ةالرابع

زهران  7957/04 في قرار محكمة العدل العليا  منذ فترة وجيزة وذلك المحكمة الموقرةذلك

قرارات الحكم الصادرة عن   وآخرون،إسرائيليونس محمد مراعبة ضد رئيس حكومة 

  .3333, )3( 2005 المحكمة العليا

  

من  ،الإنساني الدولي هي الواجبات المفروضة على القوة المحتلة بموجب القانون إحدى. 45

 من 46ليه المادة  عهذا ما تنص.  على ممتلكات السكان المحميين، الحفاظ أشياء أخرىضمن

  :أحكام هاغ
Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 
property, as well as religious convictions and practice, must be 

respected. 
Private property cannot be confiscated. 

 
  : على اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنصإلى جانب ذلك، هناك مادة مماثلة أيضا في. 46

Art. 53 – Prohibited Destruction: “Any destruction by the Occupying 
Power of real or personal property belonging individually or 
collectively to private persons, or to the State, or to other public 
authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, 
except where such destruction is rendered absolutely necessary by 

military operations”.  
  



 المستوطنين الذين احتلوا عملياً أراضي الملتمسين، ربما بمساعدة أو تحت أعماللا شك ان . 47

ليبدءوا بعدها تمسين حول أوامر الاستيلاء والتي لم تكن أصلا  الإخطارات إلى الملإرسالمظلة 

رم فيه الملتمسون من الوصول الى  في الوقت الذي حبالبناء على الأرض دون أي اعتراض

 ، تعتبر تدميرا للملك)وا تصاريحهمانظر(المنطقة وإلى الأراضي الواقعة تحت ملكيتهم 

  .واستخدامه بدون ترخيص
  

 -  و2على الجهة العسكرية المتواجدة في المنطقة ألا وهم الملتمس ضدهم وض الواجب المفر. 48

 واجب الدفاع عن ممتلكات الشخص المحمي في  بالقانون الإنساني، يشمل، بكل ما يتعلق3

أطباء من أجل حقوق  – 4764/04أنظروا أيضا قرار محكمة العدل العليا . (ةالمنطقة المحتلّ

، 385, )5(ح .  نقرار حكم. ات الجيش الإسرائيلي في غزةالإنسان وآخرون ضد قائد قو

رشد بن زهرية حسن م – 7862/04 وكذلك قرار محكمة العدل العليا 393-394صفحة 

، 368, )5(ط .  نقرار حكماهر ضد قائد قوات الجيش في يهودا والسامرة، ظحسين أبو 

  ).376- 377صفحة 

  

الإنساني انه يوجد للملتمسين الحق بموجب القانون ن التخمي كما يمكن - يمكن الملاحظةإذن  . 49

عندما يأتي  فما بالك.  ممتلكاتهم محمية من قبل القائد العسكري في المنطقةبأن تكون

والتي يعتبر نقلهم الى داخل  الجانب المحتلّون والمدمرون للأملاك من وسط سكانالمضر 

.  بموجب أعراف القانون الدولي لها محظوراًيها وبالطبع استيطانهمالمنطقة المحتلة، تواجدهم ف

 هذا  في العمل على ضمان وجود1-4ضدهم مقابل حق الملتمسين هناك واجب الملتمس 

 الإجراءاتاتخاذ كافة ب لهذا الواجب يلزم السلطات" بيالايجا"الحق بشكل فعلي بحيث أن البعد 

مشكلة هي أن السلطات لا تعمل لكن ال. والوسائل المتاحة أمامهم من اجل ضمان هذه الحماية

أو أوامر الهدم التي أصدرتها ضد المباني المبنية على /من أجل تنفيذ أوامر وقف العمل و

  .أراضي الملتمسين
  

س ضدهم باتخاذ كافة التدابير من لزم الملتمَتحتوي التشريعات الإسرائيلية على أحكام مماثلة تُ  . 50

عات من القانون الإداري  تنبع هذه التشري.لكيتهم للأرضأجل مساعدة الملتمسين على استعادة م

 من قانون 3 المادة تنص: هكذا على سبيل المثال.  بنشاطهم في الضفة الغربيةوالمتعلق

  ".الإنسانالامتناع عن المساس بممتلكات  " على وحريتهالإنسانكرامة : الأساس

  

 غراطيس القانون ضد البناء في جبل  من خلال امتناعهم عن فرض، فإننا نرى أنهممع ذلك  . 51

بشكل عام وضد المسئولين عن البناء موضوع هذا الالتماس، فان الملتمس ضدهم يخونون 

  .الأخلاقي المفروض عليهم - الدستوري -واجبهم القانوني
  



في الختام، إذا يمكن الملاحظة بأنه وفقا للقانون الإنساني الدولي وكذلك وفقا لأحكام قانون   . 52

بل حرية الإنسان وكرامته، يتم الاعتراف بحق الملتمسين في حماية ممتلكاتهم : لأساسا

 أن يضمنوا تحصيل حق 1-4بالمقابل، من واجب الملتمس ضدهم . وترسيخ هذا الحق

بشكل عملي فان السلطات . أو على الأقل ضمان عدم المساس بهالملتمسين بالملكية 

صورة منهجية عن فرضه وسيتم التوسيع في هذا منة على فرض القانون تمتنع بالمؤتَ

  .السياق
  

III – وفرض القانون في الإدارة المدنيةالرقابة  حول مشروع عدم الفرض في قسم  
  
كتبت عشرات الآلاف الكلمات وربما مئات الآلاف حول غياب فرض القانون الفعلي على  .53

مشكلة فرض القانون على تواكب .  للقانون في الضفة الغربيةخالفين المالإسرائيليين

 .الاستيطانشروع  منذ أن بدأ مالإسرائيلي الاحتلال الإسرائيليين

  

 وتبنّي 1994 الحرم الإبراهيمي في سنة  مذبحةتلافي أعقاب نشر تقرير لجنة شمجار الذي  .54

ا والسامرة تحت قيادة د وهو لواء يهوإسرائيلاستنتاجاته، أقيم اللواء السادس في شرطة 

ومة إجراءاً جديدا كان ك إلى ذلك فقد نشر المستشار القضائي للحإضافة. 4 ضده رقم الملتَمَس

 في الإسرائيليينفرض القانون على ب منه أن ينظم عملية توزيع الوظائف المتعلقةمن المفترض 

ن قبل المستشار القضائي للحكومة  وحتلنته مالإجراءتم تغيير . الضفة الغربية وفي قطاع غزة

 .وبنشطاينلياكيم رإ
 

55.  هي المسئولة عن فرض إسرائيل بوضوح على أن شرطة الإجراءات من هذه 6البند ينص 

 كما الإسرائيلي المسئولية العامةيتحمل الجيش . القانون على الإسرائيليين في الضفة الغربية

د  في البداية جنوإليه لخرق النظام العام والذي يصل  أنه في حال وقوع حادثالإجراءاتتحدد 

 فإن الجيش الإسرائيلي يكون مسئولاً عن فرض القانون إلى حين وصول الإسرائيليالجيش 

 .الشرطة
 

 ولا تزال انتهاكات شيءمع ذلك فإن كل الإجراءات والتقارير لم تحسن الوضع في  .56

 . للقانون دون رد مناسب حتى اليومالإسرائيليين
  :انظروا أيضا

يش دين ، " في الضفة الغربيةإسرائيليينطنين فرض القانون على موا: ظاهر القانون"

  ؛)2006حزيران (

  ؛)2002آب (بتسيلم ، "عدم فرض القانون على المستوطنين في الخليل: يقفون ويتفرجون"



آذار (بتسيلم ، "مستوطنين في المناطقالسياسة فرض القانون على : الموافقة الصامتة"

  ؛)2001

مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين رداً على المساس عدم فرض القانون على : قانون لأنفسهم"

  ؛)2001تشرين ثاني (يلم بتس،ـ "بمواطنين إسرائيليين
 

القائد العسكري في المنطقة وواجب  من صلاحية ه من أحكام هاغ على أن43 ينص البند  .57

 ذلك ما ورد في البند ىاليضاف . الحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة الخاضعة لسيطرته

27ويتم توفير الحماية لهم } ... { يستحقونالمحميين" على أن  من أحكام هاغ والذي ينص

 )ز. ، شس. مالتأكيد من قبلنا، (} ...{بالعنف بشكل خاص من أي أعمال عنف او تهديدات 
 

يلزم العمل الفعال من أجل فرض  كما أسلفنا، ،إن الواجب المفروض على الملتَمس ضدهم .58

 الواجبات المركزية إحدىلا شك بأن ": مرادقرت المحكمة الموقّرة في قضية وكما أ. القانون

 واجب الحفاظ على احترام القانون  القائد العسكري في هذا الإطار هيالمفروضة على عاتق

راشد مرّار، رئيس مجلس قرية ، 9593/04أنظروا قرار محكمة العدل العليا " (في المنطقة

 ).4377في الصفحة ش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، يانون ضد قائد قوات الجي
 

، غير أنه الاحتلال كافة مجالات الحياة في ظل تفشّى الإهمال في فرض القانون ليطاللقد  .59

والبناء فإن ظاهرة عدم فرض القانون ترفع التنظيم يخيل أنه في مجال المخالفات ضد قوانين 

عان المستوطنون ولا يزالون يستعينون بشكل فعلي  حيث استرأسها عالياً لتترامى بشكل خطير

من خلال غياب  ضمن ما يتجسد، يتم التعبير عن هذا النوع من المساعدة من. بالسلطات نفسها

أو عدم تطبيق هذه /فرض القانون، عدم إصدار الأوامر المطلوبة في حيثيات الموضوع و

 .الأوامر
 

والبناء في التنظيم على قوانين الرقابة  وحدات تم استعراض هذه الأمور المتعلقة بعدم نجاعة .60

ة الإسرائيلية بتاريخ الإدارة المدنية وبإسهاب من خلال تقرير ساسون الذي تبنته الحكوم

ومة أهمية كبرى في علاج كترى الح: "هذا القرار ما يليوقد ورد في . 13.3.2005

د الحكومة على المبدأ الأساسي تعتم. معطيات وتوصيات التقرير المتعلق بالبؤر غير المرخّصة

والقائل أنه يجب المواظبة والضمان بأن تتم في التقرير فيما يخص البؤر غير المرخّصة 

إجراءات التخصيص، التخطيط، الإنشاء والسكن في هذه البلدات، سواء الموجودة أو الجديدة 

 ".ارا الحكومةفي منطقة يهودا والسامرة بكل ما تنطوي عليه وفقاً للقانون وبموجب قر
 

 فانه استناداً الى المعلومات التي تم ة المجاوربيئتها المحيطةفيما يتعلق بمستوطنة بيت إيل و .61

 أن هناك أكثر من مائة  فمن المعروفوأذرعه 3تحويلها من قبل ممثلي الملتمَس ضده رقم 



لأمر الذي وطنة، ا هذه المستناء غير قانوني لا يتم فرضها وهذا فقط داخل بقضية!) 100(

 عدم الفرض المتّبعة من قبل خالفي القانون بشأن سياسة رمز صارخ لميشكل بمثابة إرسال

 .السلطات بشكل عام وتجاه بيت ايل بشكل خاص
 

 كما ،قانون يتم تبليغ السلطات بوقت فعلي عن انتهاكات الإذ أنه عندما ،وكأن هذا كله لا يكفي .62

 تفعل شيئاً من أجل وقفها وتسمح بتوسيع البناء غير  فإنها لا، هناهو في الحالة المطروحة

 .القانوني، مواصلة انتهاك القانون والمساس بسيادة القانون في الضفة الغربية
 

 التدبير المطلوب. د
يدور الحديث عن إدارة .  خطير ويدعو إلى الغضبالالتماسإن الوضع الموصوف في   .63

 على ةلمخالفات البناء الهائل" صامتريح  تص"يرة ومتواصلة من غض الطرف ومنح خط

لمكانة القانونية المثيرة أراضي فلسطينية خاصة وهذا كله من أجل توسيع البلدة ذات ا

نة مستوطنفوذ ، على منطقة خاضعة حسب اعتبارات الملتمَس ضدهم خارج نطاق للإشكاليات

بل ويمكن (ي شيء  بعلم السلطات وبعدم قيامها بفعل أطة هيكلية وذلكرابيت ايل وبدون خ

 .كما يتضح من رسالة الناطق بلسان الإدارة المدنية) القول بعدم المبالاة الصارخة
 

 كما اتضح بخصوص استصدار أوامر الإدارة الغريبة والمليئة بالإشكالياتيضاف إلى هذا كله  .64

 ضدهم إزاءللملتمَس " صورات الأمنيةالت"الاستيلاء من قبل الملتمَس ضدهم، إدارة تدل على 

الصارخة للملتمَس ضدهم على المنطقة وعن الاستيلاء لأغراض أمنية وكذلك عن اللامبالاة 

 . حسبما زعم البناء غير القانوني في تلك المناطق التي أُصدرت لها أوامر استيلاءضوء
 

في غياب أي تطرق أو خطوة لفرض القانون من جانب السلطات، لم يبق أمام الملتمسين أي  .65

فر سوى طلب العون والحصول على تدبير من المحكمة الموقرة والذي يفرض على م

السلطات القيام بواجبها القانوني والقيام بما يفرضه عليها القانون الدولي، التشريعات العسكرية 

لملتمَس ضدهم، يطلب من وعليه، بخصوص ا. اري الإسرائيليينوالقانون الدستوري والإد

 منع  من أجلري باتخاذ جميع التدابير المتاحة إصدار أمر يلزمهم بشكل فوالمحكمة الموقٍّرة

 تطبيق أوامر الهدم، وهي وسائل موجودة غير أنها تمتنع عن تطبيقهاو البناء غير القانوني

الهدم فإن عدم تطبيق أوامر وقف العمل وأوامر ومن خلال  نرى أنهم. لدواعي سياسية

إلى جانب ذلك، فإن موقفنا هو بأن القائد العسكري . هم القانونية واجباتالملتمَس ضدهم ينتهكون

تلك لا يمتلك الصلاحية لإصدار الأوامر المذكورة وفرضها فحسب إنما أيضا في الحالات مثل 

 كافة التدابير المطلوبة وإتخاذإصدار هذا الأمر من واجبه  فإن –الحالة المطروحة أمامنا 

 .لفرضه
 



دم  عكمة الموقرة إصدار أمر يفرض عليهما، يطلب من المح5-6 هما بالنسبة للملتمس ضد .66

 أو من خلال آخرين، بشكل مباشر أو غير مباشر، على  سواء بأنفسهم،القيام بأي أعمال

 للمباني التي بنيت عليها أو القيام بأي اتأراضي الملتمسين ومن ضمن ذلك عدم تقديم أي خدم

 .وضوع الالتماسأو استعمال متعلق بالمباني م/عمل و
 

مناكفة واضحة  لبناة المباني موضوع الالتماس هي بمثابةفي موضوعنا، فإن الأعمال النشطة  .67

ي المنطقة بأنه لا يوجد أمل م المستوطنون الموجودون فتعلّ. سيادة القانون في المنطقةلوفظّة 

 الأخطر من أو ( وفقا للقوانين السارية في المكانةمطلوب المصادقة اللحصول علىباملموس 

 بالعمل خارج إطار القوانين، حيث اكتشفوا أن بوسعهم القيام وبدئوا)  لا حاجة أصلاً-ذلك

 .شاطهم غير القانوني دون أي اعتراضبذلك بشكل متواصل بل توسيع ن
 

قطع الشكّ تثبت بوضوح ي على الأرض التعيسةإذن وفي القضية المطروحة أمامنا فإن النتيجة  .68

وأنها لسلطات المخَوّلة تنصّلت تماماً ولا تزال من واجبها في فرض القانون باليقين بأن ا

 . عن تأدية واجباتها بشكل غير معقول أيضاتمتنع
  

في  هو مطلوب كمانهائي مشروط لموقّرة إصدار على ضوء ما ذُكر أعلاه، يطلب من المحكمة ا

  .داولة لجعله أمراً نهائياًمستهل الالتماس ومن ثم الحصول على رد المًلتمَس ضدهم والم

  

أتعاب دفع مصاريف الملتمسين وإضافة لذلك، يطلب من المحكمة الموقّرة إلزام الملتمَس ضدهم ب

  .المحامين مضافة إليها ضريبة القيمة المضافة والفائدة حسب القانون

  

  ___________                                                 ___________  

  رد، محام                                            شلومي زخاريا، محاماميخائيل سف
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